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217609 ‐ فقه الموازنات

السؤال

ما هو فقه الموازنات , وما موقف الإسلام منه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

فقه الموازنات يقصد به الفقه الذي يتعلق بالمصالح والمفاسد , وطرق الترجيح بين المصالح عند التعارض والتزاحم , وكذا

الترجيح بين المفاسد إذا تعين فعل بعضها .

وقد عرفه كثير من المعاصرين بتعريفات متقاربة , منها ما ذكره الدكتور عبد اله المال بأنه "المفاضلة بين المصالح

والمفاسد المتعارضة والمتزاحمة لتقديم أو تأخير الأول بالتقديم أو التأخير" انته من " تأصيل فقه الموازنات " ، عبد اله

المال (ص 49) .

وقد جاء ف نصوص القرآن الريم ما يشهد لهذا النوع من الفقه بالاعتبار , فمن ذلك قوله تعال ف قصة موس والخضر

عليهما السلام : (اما السفينَةُ فَانَت لمساكين يعملُونَ ف الْبحرِ فَاردت انْ اعيبها وكانَ وراءهم ملكٌ ياخُذُ كل سفينَة غَصبا .

واما الْغَُم فَانَ ابواه مومنَين فَخَشينَا انْ يرهقَهما طُغْيانًا وكفْرا . فَاردنَا انْ يبدِلَهما ربهما خَيرا منْه زَكاةً واقْرب رحما

)الهف / 79 – 81، فالخضر عليه السلام بما علَّمه اله من علم وحمة أقدَم عل مفسدة خرق السفينة ليدفع مفسدة ضياعها

باللية عل يد الملك الظالم الذي يأخذ كل سفينة غصبا , وأقدم عل مفسدة قتل الغلام ليدفع مفسدة إرهاق أبويه طغيانا

وكفرا , وكانت هذه الصورة الأخيرة جائزة ف حقه غير جائزة ف شرعنا .

وف ذلك يقول العز بن عبد السلام ف " قواعد الأحام ف مصالح الأنام " (2 / 58) : " ولو اطلع موس عل ما ف خرق

السفينة من المصلحة ، وعل ما ف قتل الغلام من المصلحة، وعل ما ف ترك السفينة من مفسدة غصبها، وعل ما ف إبقاء

الغلام من كفر أبويه وطغيانهما ، لما أنر عليه ولساعده ف ذلك وصوب رأيه ، لما ف ذلك من القربة إل اله ‐ عز وجل ‐،

ولو وقع مثل ذلك ف زماننا هذا لان حمه كذلك ، وله أمثلة كثيرة : منها: أن تون السفينة ليتيم يخاف عليها الوص أن

تغصب ، وعلم الوص أنه لو خرقها لزهد الغاصب عن غصبها، فإنه يلزمه خرقها حفظا للأكثر بتفويت الأقل ، فإن حفظ

الثير الخطير بتفويت القليل الحقير من أحسن التصرفات وقد قال تعال: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالت ه أحسن) [الأنعام:

. 152] " انته
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وف السنة المطهرة ما يدل عل ذلك أيضا , ومن ذلك:

أولا: أخرج البخاري (1586) ، ومسلم (1333) عن عروةَ ، عن عائشَةَ رض اله عنْها: " انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال لَها

لْتعجضِ ، وربِالا قْتُهلْزاو ، نْهم خْرِجا ام يهف خَلْتدفَا ، دِمتِ فَهيبِالْب ترم ةيلاهدٍ بِجهع دِيثكِ حمنَّ قَوا لاشَةُ ، لَوائا عي ) :

. ( يماهربا اسسا بِه لَغْتا ، فَببِيا غَراببا ، ويقا شَرابب ، نيابب لَه

فهذا دليل عل تقديم أول المصلحتين ودفع أكبر المفسدتين .

وف ذلك يقول النووي رحمه اله تعال عند شرحه لهذا الحديث : "فيه دليل لتَقْدِيم اهم الْمصالح عنْدَ تَعذُّرِ جميعها " انته من "

شرح النووي عل مسلم" (9 / 90).

َلالنَّاسِ ا فَىتاسشَدَّ، وا دَةفْسم ۇقُوع فخَو ابوص وا هكُ متَر يهفالموطأ " (2 / 448): " و عل شرح الزرقان " وف

قُلُوبِهِم لُّفتَاا ، ونْيد وا دِين ف هِملَيرِ عرلُّدُ الضتَو نْهم َخْشا يمو ، ارِهْنا َلا عُ النَّاسارتَسا يرِ مما لو نَابتاجانِ ، ويما

بِما  يتْركُ فيه امر واجِب ، كمساعدَتهِم علَ تَركِ الزكاة وشبه ذَلكَ ، وفيه تَقْدِيم اهم فَاهم من دفْع الْمفْسدَة ، وجلْبِ

. دَة " انتهفْسالْم فْعبِر دِىا بضارذَا تَعا امنَّهاو ، ةلَحصالْم

ثانيا:

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ملَه فَقَال ، النَّاس لَهجِدِ فَتَنَاوسالْم ف الابِيا برعما أخرجه البخاري (220) ، ومسلم (284) : " أن ا

: ( دعوه وهرِيقُوا علَ بوله سجً من ماء او ذَنُوبا من ماء ، فَانَّما بعثْتُم ميسرِين ولَم تُبعثُوا معسرِين) . قال النووي ف شرحه

عل مسلم (3 / 191): " وفيه دفْع اعظَم الضررين بِاحتمالِ اخَفّهِما ؛ لقَوله صلَّ اله علَيه وسلَّم : (دعوه) قَال الْعلَماء: كانَ

المتانَ احَف لصالتَّنْجِيسِ قَدْ ح لصاو ررتَض لَهوب هلَيع قَطَع لَو نَّها: امدَاهحا نتَيلَحصمل (وهعد) : لَّمسو هلَيع هال َّلص لُهقَو

تسلَتَنَج هلوب ثْنَاءا ف وهقَاما جِدِ فَلَوسالْم نيرٍ مسي ءزج ف لصقَدْ ح نَّ التَّنْجِيسةُ: ايالثَّانو . رِ بِهرالض يقَاعا نم َلوا هتادزِي

.ةٌ من المسجد" انتهيرثك عاضومو دَنُهبو هابيث

قُلي لَمو ، ةابحالص َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِرِ النَّبْني فتح الباري " (1 / 324) : " لَم " ف وقال الحافظ ابن حجر العسقلان

يلصتَحا ، ومرِهسيالِ امتبِاح ندَتَيفْسالْم ظَمعا فْعد وهو ، ةاجِحالر ةلَحصلْمل نْهع ِفْبِال مهرما لب ، ِابرعا تُمينَه مل ملَه

. ا " انتهمرِهسيكِ ابِتَر نتَيلَحصالْم ظَمعا

وقال الإمام بدر الدين العين ف " عمدة القاري شرح صحيح البخاري " (3 / 127): " فيه دفع أعظم المفسدتين باحتمال

أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما، فإن البول فيه مفسدة ، وقطعه عل البائل مفسدة أعظم منها ، فدفع

أعظمهما بأيسر المفسدتين ، وتنزيه المسجد عنه مصلحة وترك البائل إل الفراغ مصلحة أعظم منها، فحصل أعظم

.المصلحتين بترك أيسرهما" انته

ولم يستخدم الفقهاء الأوائل مصطلح (فقه الموازنات) وإنما تحدثوا عن مضمونه ومحتواه عند حديثهم عن تعارض المصالح

وتزاحمها , وكذا المفاسد .

ومثال ذلك قول العز بن عبد السلام ف " قواعد الأحام ف مصالح الأنام " (1 / 5): " ومعظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروف

بالعقل ، وذلك معظم الشرائع ؛ إذ لا يخف عل عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح المحضة ، ودرء المفاسد المحضة



3 / 3

، عن نفس الإنسان وعن غيره : محمود حسن ، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها : محمود حسن ، وأن درء أفسد المفاسد

المرجوحة : محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة عل فأفسدها : محمود حسن ، وأن تقديم المصالح الراجحة عل

.المصالح المرجوحة محمود حسن " انته

ا : لَممدُهكوا ا ، فَقُدِّممهعمج نمي  ِاناجِبو محمجموع الفتاوى " (20 / 57) : " فإذا ازْد " ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ف

 ِانمرحم عتَمكَ إذَا اجذَلكو ، يقَةقالْح اجِبٍ فدِ : تَارِكَ وكوا لعف لج هتَارِك ني لَما , واجِبالِ والْح ذِهه ف خَرا ني

يمن تَركُ اعظَمهِما ، إ بِفعل ادنَاهما : لم ين فعل ادنَ ف هذِه الْحالِ محرما ف الْحقيقَة , وانْ سم ذَلكَ تَركَ واجِبٍ ،

وا ةاجِحالر ةلَحصلْمل مرحالْم لعفذْرِ ، وعاجِبِ لكُ الْوذَا تَره ثْلم ف قَاليو ،رضي قِ : لَمَْطارِ ابتبِاع ، مرحل معذَا فه مسو

. أحرم" انته وا هم دَفْعل و؛ ا ةوررلضل

ا بِدَفْعالدُّنْي ةلَحصالْم تَفْوِيتا ، ونَاهدا يقَاعبِا ندَتَيفْسالْم ظَمعا فْعد عائنَ الشَّر(3 / 22) : " إنَّ شَا الفروق" للقراف " وجاء ف

.ا" انتهلْيالْع دَةفْسالْم

ندَتَيفْسالْم ظَمعا انْ تُدْرا : ةيّلْدِ الاعالْقَو نيدِ: مالْع يققد ناب قَالالقواعد الفقهية " (1 / 348): " و المنثور ف " وجاء ف

.ا" انتهمرِهسيالِ امتبِاح

والخلاصة : أن فقه الموازنات يعتمد عل تقديم المصلحة البرى عل المصلحة الصغرى , ومصلحة العامة عل مصلحة

الحاجيات , وتقديم الحاجيات عل مصلحة القلة , ويعتمد أيضا تقديم الضروريات عل ثرة علالخاصة , ومصلحة ال

التحسينيات , وهذا أبدا: تقديم الأهم عل المهم , والراجح عل المرجوح .

واله أعلم.


